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المقترح
تقترح الدول المشاركة في تقديم مقترح إلغاء (SUP) القرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022) بشأن الاستعراض الدوري للوائح الاتصالات الدولية.


SUP	AUS/J/NZL/TON/85/1
القـرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022)
الاستعراض الدوري للوائح الاتصالات الدولية 
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،
الأسباب: وجّه القرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022) الأمين العام إلى إعادة عقد اجتماعات فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG-ITR)، وكلّف المجلس بوضع اختصاصات الفريق والنظر في تقاريره، واشترط تقديم تقرير نهائي إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26).	
واستأنف فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية اجتماعاته في عام 2023، وأنهى استعراضه، وقدّم تقريره النهائي إلى المجلس في دورته لعام 2026 لعرضه على مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 للنظر فيه. وبذلك يكون القرار 146 قد حقق الغرض الذي روجع من أجله في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 (PP-22)، واكتمل العمل المطلوب بموجبه. وأكد التقرير النهائي الأخير لفريق الخبراء مجدداً عدم وجود توافق في الآراء بشأن سبيل المضي قدماً فيما يتعلق بلوائح الاتصالات الدولية، بما يتفق مع النتائج التي أُبلغ بها المجلس في عامي 2018 و2022. ولذلك، لا ترى الدول المشاركة في تقديم المقترح ضرورة للاستمرار في دورة منتظمة لاستعراض لوائح الاتصالات الدولية على مدى فترات متعاقبة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين.	
ولن يحول إلغاء القرار 146 دون النظر مستقبلاً في لوائح الاتصالات الدولية. فالمادة 25 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات تتيح أصلاً للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) مراجعة هذه اللوائح كلياً أو جزئياً إذا رأت الدول الأعضاء ضرورة لذلك. ومن ثم، يظل الإطار الدستوري القائم متاحاً إذا تغيرت الظروف.	
وقد شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات تطورات كبيرة منذ وضع لوائح الاتصالات الدولية، غير أن التغير التكنولوجي وحده لا يبرر وضع أحكام جديدة أو مراجعة الأحكام القائمة على مستوى المعاهدات. وحتى إذا اقتصر نطاق لوائح الاتصالات الدولية على مبادئ عامة رفيعة المستوى، فإن ذلك يثير تساؤلات بشأن مدى ضرورتها، ولا سيما عندما تتسنى معالجة المسائل المعنية بفعالية من خلال التوصيات والمعايير والقرارات وغيرها من الأطر غير الملزمة، التي تتيح مرونة أكبر في الاستجابة للتطورات التكنولوجية والسوقية.	
وتكتسي هذه المرونة أهمية خاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، نظراً إلى تفاوت مستويات التوصيلية والقدرات المؤسسية وتطور الأسواق فيها. وينبغي أن تحتفظ هذه البلدان بالقدرة على تحديد سبل التعامل مع التكنولوجيات الناشئة وفقاً لظروفها الوطنية وأولوياتها الإنمائية.
وأخيراً، فإن إتاحة الخيار للدول الأعضاء في قبول الالتزام بلوائح اتصالات دولية جديدة أو مراجَعة أو عدم قبوله لا تثبت الحاجة إلى إبرام معاهدة جديدة. فالاتصالات الدولية تعتمد على الترابط البيني العالمي، وقد تؤدي الأحكام الجديدة على مستوى المعاهدات، إذا لم تحظَ بقبول واسع النطاق، إلى زيادة التجزؤ التنظيمي بدلاً من تعزيز الاتساق. وتشكل حرية الامتناع عن التوقيع ضمانة مهمة للسيادة، لكنها لا تغني عن إثبات أن الالتزامات الجديدة بموجب المعاهدات ضرورية ومتناسبة مع الأهداف المنشودة، وأنه لا يمكن معالجة المسائل المعنية بفعالية أكبر من خلال الآليات القائمة للاتحاد الدولي للاتصالات.
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